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١٩٩ مليار دينار أصول ١٤٠ شركة مدرجة.. بقفزة ٢٢٫٦٪

«البنك الدولي» يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الكويتي إلى ٢٫٣٪

البنوك تهيمن على أكثر من ثلثي الأصول بقيمة ١٣٠٫٤٣ مليار دينار.. ٧١٫٧ ملياراً لـ «التقليدية» و٥٨٫٧٢ ملياراً لـ «الإسلامية»

النفط دفع البنك لرفع توقعاته لنمو المنطقة هذا العام

أحمد مغربي

ارتفعت أصول الشركات المدرجة 
في بورصة الكويت بنهاية النصف 
الأول من عام ٢٠٢٥ لتصل إلى نحو 
١٩٩٫١٤ مليــار دينار، موزعة على 
١٤٠ شــركة، مقارنــة بنحو ١٦٢٫٤

مليار دينار للفترة نفسها من عام 
٢٠٢٤، محققة بذلك نموا ســنويا 
يقــارب ٢٢٫٦٪. ويأتــي هذا النمو 
مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أصول 
القطاع المصرفي، الذي يظل الركيزة 
الأساســية للنشاط المالي المحلي، 
ويعكس تحسن السيولة وزيادة 
الاستثمارات في مختلف القطاعات.
ووفقا لبيانات البورصة، فقد 
توزعت الشركات المدرجة بين ٩٨

شــركة تقليديــة بإجمالي اصول 
١٢٥٫١٩ مليــار دينار و٤٢ شــركة 
إســلامية بإجمالي اصــول بلغت 
٧٣٫٩٤ مليــار دينار، مع ســيطرة 
القطــاع المصرفي علــى النصيب 
الأكبر مــن الأصول بقيمة ١٣٠٫٤٣

مليــار دينار، أي مــا يعادل نحو 
٦٥٫٥٪ من إجمالي أصول السوق. 
ويؤكد هذا الهيمنة استمرار تركيز 
الســيولة والتمويل داخل القطاع 
المصرفــي، وهو مــا يعكس دوره 
الحيوي كمحرك رئيسي للنشاط 

الاقتصادي الكويتي.
البنوك.. القوة الدافعة للسوق

حل قطاع البنوك في الصدارة 
من حيث الأصول، بواقع ٧١٫٧١ مليار 
دينار للبنــوك التقليدية و٥٨٫٧٢
مليــار دينار للبنوك الإســلامية، 

إدارة المحافظ والاستشارات المالية، 
ما يشير إلى تزايد وعي المستثمرين 
بأهميــة تنويع محافظهــم المالية 

وتحسين عوائدهم الاستثمارية.
العقار.. نمو مستهدف

احتل قطاع العقار المرتبة الثالثة 
من حيــث الأصول، مســجلا ٦٫٨٢

مليارات دينار لنحو ٢٩ شركة، مع 
استحواذ ١٧ شــركة تقليدية على 
٥٫٧٣ مليــارات دينــار مقابل ١٫٠٩

مليار دينار لـ ١٢ شــركة إسلامية. 
ويظهر القطاع العقاري اســتقرارا 
نسبيا مع توجه الشركات الكبرى 
لتعزيز مركزهــا المالي عبر زيادة 

نحو ٦٫٤٥ مليــارات دينار لنحو 
٢٠ شــركة، مع ســيطرة واضحة 
للشــركات التقليديــة على الجزء 
الأكبر بقيمــة ٦٫٤ مليارات دينار 
مقابل ٤٥٫١٨ مليون دينار للشركات 
الإســلامية، ويشــير هذا التوزيع 
إلــى أن القطــاع الصناعي لا يزال 
يعتمد بشكل رئيس على الشركات 
التقليدية، ويعكــس الحاجة إلى 
مزيد من الدعم لتعزيز مشــاركة 
الشركات الإسلامية في هذا القطاع 

الحيوي.
أما قطاع الخدمات الاستهلاكية، 
فقد سجل أصولا بلغت ١٫٤٦ مليار 
دينــار موزعة على ١١ شــركة، مع 

عالية مستقبلا، خصوصا في ظل 
التحول الرقمي المتسارع وارتفاع 
الطلب على المنتجات الاستهلاكية 

والخدمات التقنية.
الحضور الإسلامي في السوق

الشــركات الإسلامية  تواصل 
تعزيــز حضورهــا فــي بورصة 
الكويت، حيث تمثل ٤٢ شركة من 
أصل ١٤٠ شركة مدرجة، مع تركيز 
أصولها في القطاعات المصرفية، 
المالية، والعقاريــة، بينما تتركز 
الشركات التقليدية في القطاعات 
الصناعية، الخدمية، والاستهلاكية، 
ويعكــس هــذا التوزيــع التنوع 
الهيكلي للسوق، مع وجود فرص 
لتوسيع المشــاركة الإسلامية في 
القطاعات الأخرى لتعزيز التوازن 

المالي والاستثماري.
وتشير البيانات إلى أن السوق 
الكويتــي يواصــل نموه بشــكل 
متــوازن، مــع هيمنــة واضحــة 
للقطاع المصرفي والخدمات المالية 
على أصول الســوق، مــا يعكس 
قوة القطــاع المالــي وقدرته على 
استيعاب السيولة وتحريك النشاط 
الاقتصــادي. فــي المقابــل، تظهر 
القطاعــات العقاريــة والصناعية 
والاستهلاكية إمكانات نمو إضافية، 
خصوصا مع التوســع التدريجي 
للشركات الإسلامية. ويظل التنويع 
بين القطاعات التقليدية والإسلامية 
مؤشرا مهما على قدرة السوق على 
التكيف مــع مختلــف التوجهات 
الاســتثمارية والاقتصاديــة فــي 

الكويت.

حجم الاســتثمارات المدرة للدخل، 
وهو ما يعكس استمرار الطلب على 
العقارات التجارية والسكنية في ظل 

بيئة استثمارية مستقرة نسبيا.
فيما بلغ إجمالي أصول شركات 
الاتصالات ٧٫٢٧ مليــارات دينار، 
لنحو ٤ شركات، منها ٣ تعمل وفق 
النظام التقليــدي بأصول قيمتها 
٦٫٧٩ مليارات دينار، وشركة وفق 
النظام الإســلامي بقيمــة ٤٧٠٫٣٦

مليون دينار.
القطاعات الصناعية والاستهلاكية.. 

توسع محدود

بلغت أصول القطاع الصناعي 

اســتحواذ ١٠ شــركات تقليديــة 
علــى ١٫٤٢ مليــار دينار وشــركة 
إســلامية علــى ٣٨٫٠٣ مليــون 
دينار، ما يوضح أن الاستثمارات 
فــي القطاع الاســتهلاكي ما زالت 
محدودة نسبيا مقارنة بالقطاعات 
المصرفية والمالية. وسجل قطاع 
التأمين أصولا بلغت ٢٫٥١ مليار 
دينــار موزعة على ٨ شــركات، 
حيــث اســتحوذت ٦ شــركات 
تقليدية على ٢٫٤٩ مليار دينار، 
وشركتان إسلاميتان على ١٧٫٤٥
مليــون دينــار، وهو ما يشــير 
إلى إمكانية نمو نشــاط التأمين 
الإســلامي في المستقبل القريب 
مع زيادة الوعي المالي والالتزام 

بالمعايير الشرعية.
وفي قطــاع النفــط والغاز، 
بلغــت الأصــول نحــو ٦٨٢٫٨
مليــون دينــار موزعــة على ٥
شركات، مع استحواذ الشركات 
التقليدية علــى ٦٦٣٫٦٦ مليون 
دينار مقابل ١٩٫١٥ مليون دينار 
للشركات الإسلامية، ما يعكس 
التركيز على النشاط التقليدي 
في هذا القطاع، مع وجود فرص 
لتعزيز الشراكات والاستثمارات 

الإسلامية مستقبلا.
وبلغــت أصول قطاع الســلع 
الاســتهلاكية نحو ٤٠٠٫٣١ مليون 
دينار لشــركتين تقليديتين، فيما 
ســجل قطاع التكنولوجيا أصولا 
بلغــت ١٣٫٤٥ مليــون دينار فقط، 
ليكون الأصغر بين جميع القطاعات 
المدرجة. ويشير حجم هذه القطاعات 
الصغيرة نسبيا إلى إمكانات نمو 

مسجلا زيادة تقارب ١٠٫٥٪ مقارنة 
بالعــام الماضي. ويظهر هذا النمو 
المتوازن أهمية كلا النظامين الماليين 
فــي دعــم الاســتثمارات وتمويل 
النشــاط الاقتصــادي، مــع زيادة 
التركيز على البنوك الإسلامية التي 
تواصل توسيع حصتها السوقية.

ومــن منظور تحليلي، يعكس 
ارتفاع أصول القطاع المصرفي زيادة 
ثقة المستثمرين والادخار المصرفي، 
بالإضافة إلى تحســن مؤشــرات 
الربحية للبنوك الكبرى، ما يوفر 
بيئــة داعمــة للنمــو الاقتصادي 
واســتقرار الســيولة في السوق 

المحلية.
الخدمات المالية.. نمو مستمر

جاء قطاع الخدمات المالية في 
المركــز الثاني بأصول بلغت نحو 
٣٨٫١٥ مليار دينار لنحو ٢٣ شركة، 
مدعوما بأداء الشركات الاستثمارية 
الكبــرى، بمــا في ذلك الشــركات 
القابضة وشركات إدارة الأصول. 
وتشمل أصول هذا القطاع الشركات 
التقليدية بقيمة ٢٥٫٣٤ مليار دينار 
مقابل ١٢٫٨١ مليار دينار للشركات 
الإســلامية، مــا يعكس اســتمرار 
الطلب على الخدمات المالية المتنوعة 

وتوسع النشاط الاستثماري.
وفــي ســياق الفئــة الخاصة 
بـ«أشخاص مرخص لهم»، بلغت 
الأصول نحو ٣٫٣٦ مليارات دينار، 
موزعــة بــين ٢٫٦٢ مليــار دينــار 
للشركات التقليدية و٧٤٠٫٤٧ مليون 
دينار للشركات الإسلامية، ويعكس 
هذا التوســع الطلب المتزايد على 

نمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ٢٫٨٪ مع زيادة إمدادات الخام ونمو الأنشطة غير النفطيةدول الخليج تقود زخم النمو الإقليمي وفي مقدمتها السعودية التي ينتظر أن تسجل نمواً قدره ٣٫٢٪
رفع البنــك الدولــي توقعاته لنمو 
اقتصــادات منطقــة الشــرق الأوســط 
وشمال أفريقيا إلى ٢٫٨٪ في عام ٢٠٢٥، 
بزيــادة طفيفة عــن تقديراته الصادرة 
فــي يونيــو الماضي، بدعم مــن الإلغاء 
التدريجي لتخفيضــات إمدادات النفط 
مــن تحالف «أوپيك+»، وتوســع قوي 
للأنشطة غير النفطية في دول الخليج، 
مــا يمنح الاقتصادات في المنطقة دفعة 
مزدوجــة، ورفع البنك نمــو الاقتصاد 
الكويتي ليبلغ ٢٫٣٪ بزيادة طفيفة بلغت 
٠٫١ نقطة مئوية مقارنة بتوقعات شهر 

يونيو ٢٠٢٥.
وتوقع البنك في تقرير، صدر أمس 
بعنوان: «العمل والنساء: المواهب غير 
المستغلة والنمو غير المحقق»، أن يواصل 
النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا التحســن خلال ٢٠٢٦

ليسجل نموا بنحو ٣٫٣٪، لكن ذلك يمثل 
خفضا بمقدار ٠٫٤ نقطة مئوية مقارنة مع 
توقعاته في منتصف العام، والتي شهدت 
أيضا تقليصا للتوقعات بنفس المقدار. 
ونوه البنك الدولي في تقريره بأن دول 
الخليج تقود زخم النمو الإقليمي، وفي 
مقدمتها السعودية التي ينتظر أن تسجل 
نموا قدره ٣٫٢٪ في ٢٠٢٥، مدفوعا بزيادة 
إنتاج النفط ونشاط قوي في القطاعات 
غير النفطية، خصوصا الخدمات. تمثل 
تلك التوقعات تعديلا بالزيادة لتقديرات 
النمو في أكبر اقتصاد عربي بواقع ٠٫٤

نقطة مئوية عن يونيو. فيما سيتسارع 
النمو في العامين المقبلين إلى ٤٫٣٪ و٤٫٤٪ 
علــى التوالي، بما يمثــل خفضا طفيفا 

مقارنة مع التقديرات السابقة. 

ويواصل تحالف «أوپيك+» سلسلة 
إعادة الإمدادات المتوقفة إلى الأســواق، 
مستهدفا استعادة حصته السوقية بعد 
سنوات من خفض المعروض. وفي أحدث 
تحرك، وافق التحالف الأحد على زيادة 
إضافية بإنتــاج النفط بمقدار ١٣٧ ألف 
برميــل يوميا بدءا مــن نوفمبر المقبل، 
في استمرار لعملية إعادة ضخ شريحة 
جديدة من الإمدادات بإجمالي ١٫٦٥ مليون 

برميل يوميا.
وتوقــع تقريــر البنــك أن تحافــظ 
الإمارات على وتيرة نمو مســتقر على 
الأمد المتوسط، ليتوسع اقتصادها بنسبة 
٤٫٨٪ في ٢٠٢٥، بزيادة ٠٫٢ نقطة مئوية 
عن التقديرات الســابقة، مع مساهمات 
بــارزة مــن قطاعــات الخدمــات المالية 
والتشييد والنقل والعقارات، وبالنسبة 
لإجمالي منطقة الخليج، رفع البنك الدولي 
تقديراته لنمو اقتصادها بواقع ٠٫٢ نقطة 
مئوية إلى ٣٫٥٪ في العام الحالي، مشيرا 
إلى أن النمو يتوقع أن يتسارع في جميع 

دول المنطقة بوجه عام. 
وأبدى البنك نظرة متفائلة إزاء أداء 
اقتصاد مصر، التي تنفذ برنامج إصلاح 
بالاتفــاق مع صندوق النقد الدولي منذ 
العــام الماضــي. ويتوقــع التقرير نمو 
اقتصــاد البلاد ٤٫٥٪ في الســنة المالية 
٢٠٢٤-٢٠٢٥، التــي انتهــت في يونيو 
الماضي، بارتفــاع ٠٫٧ نقطة مئوية عن 
توقعاتــه الماضية، وجــاءت التوقعات 
الإيجابيــة بعدما بــدأت مصر في جني 
أولى ثمار الإصلاحات المتفق عليها مع 
صندوق النقد، والتي تضمنت «تحرير 
سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي 

عبر تحديد سقوف للاستثمارات العامة، 
وترشيد الدعم»، وفق البنك الدولي. 

النمــو  البنــك أن مســار  وأضــاف 
جرى الحفاظ عليه عبر زيادة أكبر في 
الصادرات والاستهلاك الخاص وانتعاش 
في الاســتثمارات الخاصــة، على غرار 
المشروعات المدعومة من الإمارات والتي 
تحولت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، 
وأفاد البنك: «اســتنادا إلى ذلك الزخم، 
يتوقــع أن يبلغ متوســط النمو ٤٫٦٪ 

حتى ٢٠٢٦-٢٠٢٧».
ورغــم التحســن الاقتصــادي الذي 
تشهده اقتصادات الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، يلفت التقرير إلى فجوة هيكلية 
في مشاركة النســاء بسوق العمل تعد 
الأكبر عالميا، إذ تعاني المنطقة من إمكانات 
غير مستغلة من النســاء بشكل كبير، 
حيث تظهر البيانات أن واحدة فقط من 
كل خمس نساء تشارك حاليا في القوى 

العاملة، وهو أدنى معدل في العالم.
وفي هذا الصدد، يشير التقرير إلى أن 
إزالة العوائق أمام مشاركة المرأة الكاملة 
فــي ســوق العمل ســتمنح لاقتصادات 
المنطقة دفعة قوية، تفوق ما قد تحصل 

عليه أي منطقة أخرى حول العالم. 
ونقل التقرير عن روبرتا غاتي، رئيسة 
الخبــراء الاقتصاديــين لمنطقة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا وأفغانستان 
وباكستان لدى البنك الدولي، قولها إن 
«إزالة العوائق أمام النساء للوصول إلى 
وظائف تناســب مواهبهن وإمكاناتهن، 
يمكــن أن يعزز نصيب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي بنسبة ٢٠٪ إلى ٣٠٪ في 
اقتصادات مثل مصر وباكستان والأردن». 

مجلس إدارة «ميزان القابضة» يتقدم باستقالة جماعية
أعلن مجلس إدارة شركة ميزان القابضة 
عن تقدمه باســتقالة جماعية، حيث وجه 
المجلس بيانا إلى مساهمي الشركة، أعرب 
خلاله عن خالص شكره وامتنانه لهم على 
ثقتهم، مشــيرا إلى حرص أعضاء مجلس 
الإدارة ـ منــذ توليهم مهامهــم ـ على أداء 
واجباتهم بأمانة وتجرد، واضعين نصب 
أعينهم مصلحة الشركة واستقرار أعمالها.

 وأوضــح المجلس في بيــان صحافي 
أســباب التقدم باســتقالة جماعية، وذلك 

للأسباب التالية:
أولا: عقب انتهــاء انتخابات الجمعية 
العامة، تقدم بعض المســاهمين بشــكاوى 
إلى وزارة التجارة نتيجة استبعادهم من 
الترشــح، في حين أن قرار الاســتبعاد قد 
اســتند إلى أحكام قانون الشركات رقم ١

لسنة ٢٠١٦، لاسيما المادة ١٩٧ من القانون 
رقــم ١ لســنة ٢٠١٦، إذ حظرت الجمع بين 

العضوية ومباشرة أعمال منافسة.
ثانيــا: إذ رغب مجلــس الإدارة في أن 
يكون الاحتكام إلى الجمعية العامة قائما 
باعتبارها المرجع الأعلى وصاحبة القول 

الفصل في المســائل الجوهرية التي تمس 
كيان الشركة، فقد دعا إلى انتخابات مجلس 
إدارة جديــدة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٩ إلا أنه 
لم يترشــح اي من المساهمين خلال فترة 

فتح باب الترشح. 
ثالثا: كما طرأت في الفترة بين انتخابات 
أبريل وتاريخه تغيرات في هيكل الملكية 
وكان مــن مقتضى الأعــراف التجارية أن 
يفســح المجال لتلــك المجموعات الجديدة 
لتقول كلمتها في إدارة الشركة عبر إعادة 
تشكيل مجلس إدارتها، فقد ارتأى المجلس 
ـ إعمــالا لما ســبق ـ أن يتقدم باســتقالته 
الجماعية، ليعود الأمر إلى الجمعية العامة 
فتختار من تشاء لقيادة الشركة في المرحلة 

المقبلة.
وعليــه، يعلن أعضــاء مجلس الإدارة 
بموجب هذا البيان عن استقالتهم الجماعية، 
مؤكدين أن المصلحة العليا للشركة كانت 
ولاتــزال الباعــث على كل تصــرف، وأن 
الاستقرار والازدهار هما الغاية التي ينبغي 
أن تســعى إليها كل إدارة تتولى شــؤون 
الشركة، وأن تبوؤ منصب مجلس الإدارة 

لــم يكن في يوم من الأيام امتيازا، بل هو 
تكليف لخدمة مســاهمي الشركة وصون 

لمصالحهم.
وقد جــاءت هذه الاســتقالة في ضوء 
ما واجهته الشــركة من تباين في تفسير 
وتطبيق احــكام المــادة (١٩٧) من قانون 
الشركات والمتعلقة بتضارب المصالح دون 
أن يصدر عن الجهات الرقابية ما يوضح 

الأساس القانوني لهذا التباين.
كما يطمئن المجلس المساهمين والعملاء 
والموردين والشــركاء بأن أعمال الشركة 
التشــغيلية والتجارية مســتمرة بكفاءة 
عالية بفضل إدارتها الراسخة والمسئولة، 
وأن ميزان القابضة ستظل نموذجا للريادة 
والالتــزام فــي قطاعــات الأغذيــة والمواد 

الاستهلاكية والدوائية.
إن اســتقالة مجلــس الإدارة خطــوة 
تعكــس إيماننا بأن المؤسســات الناجحة 
تبنى بالثقة، وســتبقى ميــزان القابضة، 
بإرثها الممتد ومكانتها الراسخة، ركيزة من 
ركائز الاقتصــاد الكويتي، ماضية بثبات 

نحو مستقبل أكثر قوة واستقرارا.

طمأن المساهمين والعملاء والموردين والشركاء بأن أعمال الشركة مستمرة بكفاءة


